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  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  المائةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٩-١١

  تقرير متابعة مرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية    
 والتسعين للجنة المعنيـة     التاسعةالمعلومات الواردة منذ الدورة     تُجمع في هذا التقرير       

  ٢٠١٠ يوليه/تموز ٣٠ إلى ١٢ من التي عُقدت في الفترةبحقوق الإنسان 
  الجزائر    الدولة الطرف

  ٩٩٢/٢٠٠١، بوسروال    القضية
  ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠    تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي 
  خلصت إليها اللجنة

الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعـدم        
إمكانية الاتصال بمحام، وعدم المثول الفوري أمام       

؛ ٦ من المادة    ١ الفقرة   -قاض، والمعاناة الجسيمة    
، ٩ مـن المـادة      ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٧والمادة  
 ٧يتعلق بزوج صاحبة البلاغ، وكذا المـادة         فيما

كات المرتبطة  فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، والانتها    
  .٢ من المادة ٣بأحكام الفقرة 

إجراء تحقيق دقيق وفعال بشأن اختفاء ومـصير            إجراء الانتصاف الموصى به
زوج صاحبة البلاغ، وإطلاق سراحه فـوراً إذا        

يزال على قيد الحياة، وإبـلاغ صـاحبة        لا كان
البلاغ على النحو الملائم بنتائج تحقيقاتها ودفـع        

ى الانتهاكات التي عاناهـا     تعويضات مناسبة عل  
. زوج صاحبة البلاغ، وصاحبة البلاغ والأسـرة  

ثم إن الدولة الطرف ملزمة بملاحقة المسؤولين عن     
  .تلك الانتهاكات جنائياً، ومحاكمتهم ومعاقبتهم
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التاريخ المُحدد لـرد الدولـة      
  الطرف

  ٢٠٠٦يوليه / تموز١  

  لا يوجد    تاريخ رد الدولة الطرف
  البلاغتعليقات صاحب 

، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧في    
أية تدابير حتى الآن من أجل تنفيذ قرار اللجنة وتخلفت بشكل عام عن متابعـة أي مـن                
قرارات اللجنة المتخذة ضد الدولة الطرف متذرعة بعدم استطاعتها القيام بذلك بموجـب             

  .ة الوطنيةميثاق السلام والمصالح
  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

تشير اللجنة إلى أنه في أثناء الدورة السابعة والتسعين وبالنظر إلى عدم تقديم الدولـة                 
الطرف معلومات على سبيل المتابعة بشأن أي من آراء اللجنة، فقد طلبت الأمانة، باسـم               

 ٢٥-٧(الدورة الثالثة والتسعين للجنـة      المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة خلال         
وعلى الرغم من توجيه طلب خطي رسمي لعقـد هـذا الاجتمـاع،             ). ٢٠٠٨يوليه  /تموز
وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة        . الدولة الطرف لم ترد على الطلب      فإن

  .والتسعين، ولكن الاجتماع لم يُعقد
  .رى لعقد اجتماع متابعة مع الدولة الطرفوقررت اللجنة الترتيب لمحاولة أخ  
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٩ووُجهت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في           

  .وذُكرت الدولة الطرف بتقديم تعليقات على متابعة هذه القضية
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً    قرار اللجنة المقترح

  
  بيلاروس    الدولة الطرف

  ١١٧٨/٢٠٠٣، سمانتسر    القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣    تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي 
  خلصت إليها اللجنة

   ٣، الفقرة ٩ المادة -احتجاز رهن التحقيق   

  توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض    إجراء الانتصاف الموصى به
  ٢٠٠٩وفمبر ن/ تشرين الثاني١٢   التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١    تاريخ رد الدولة الطرف
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣    تاريخ تعليقات صاحب البلاغ



CCPR/C/100/3 

3 GE.11-40060 

  إفادة الدولة الطرف
تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت على               

وتنفي أن تكـون    . عهدنحو تم فيه التقيد بدستور بيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية وال         
  .حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت

  تعليقات صاحب البلاغ
، اعترض صاحب البلاغ على الحجة التي تمسكت بها         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣في    

لقانون الإجراءات الجنائية، وأنه أدين لارتكابه جريمـة  وفقاً  الدولة الطرف من أنه احتجز      
ويدعي أن مكتـب    . التحقيق أو فراره كان قائماً    خطيرة للغاية، وأن احتمال تدخله في       

 مـن   ٤يستطيع إيجاد أية أسباب قانونية لاحتجـازه بموجـب الجـزء              لا المدعي العام 
 ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣وعليه فقد احتجز من     .  من القانون الجنائي   ٢١٠ الفرع
ي إجراء اتخذته   علم له بأ    لا ويقول إنه .  على أساس غير قانوني    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣١إلى  

. بيلاروس لتنفيذ آراء اللجنة في هذه القضية، التي لم تكن حتى منشورة في ذلك الوقـت               
 / أيـار ٤وعلاوة على ذلك، يقول إنه الآن بالخارج، حيث أبطلت محكمة أوكتيـابر في      

 القاضي بالاستعاضـة    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧ قرار المحكمة ذاتها الصادر في       ٢٠٠٦مايو  
  . تبقى من عقوبة السجن بخدمة المجتمععما

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب
بالنظر إلى رفض الدولة الطرف العمل بآراء اللجنة بشأن هذه القضية أو في الواقع،        

 التي خلصت إليها اللجنة بشأن الانتهاكات       ١٦ل تقديم أي رد مُرضٍ على أي من النتائج ا        
ررت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين عقد اجتماع بين ممثلـي           المتهمة بارتكابها، فقد ق   

  .الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة
  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً    قرار اللجنة المقترح

  
  الكاميرون    الدولة الطرف

  ١٣٩٧/٢٠٠٥، إنغو    القضية
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢    تاريخ اعتماد الآراء

هاكات التي المسائل والانت
  خلُصَت إليها اللجنة

حق الطعن في قانونية الاحتجـاز، والاحتجـاز      
التعسفي، والمعاملة اللاإنسانية، والحق في اختيار      
محام، والحق في المحاكمة دون تـأخير، وقرينـة         

 ١، والفقرة ٩ من المادة  ٣ و ٢ الفقرتان   - البراءة
، )ب(، و )أ(٣ والفقرة   ٢، والفقرة   ١٠من المادة   
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  .١٤من المادة ) د(، و)ج(و
الانتصاف الفعال المؤدي إلى الإفراج الفوري عن           إجراء الانتصاف الموصَى به

صاحب البلاغ وتقديم العلاج الملائم له في مجال        
  طب العيون

التاريخ المُحدَّد لـرد الدولـة      
  الطرف

  ٢٠١٠فبراير / شباط١  

  لم يرد أي رد    تاريخ رد الدولة الطرف
      لبلاغإفادة صاحب ا

، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٠في    
أي إجراء لتنفيذ قرار اللجنة بل إنه ظل يُستدعى باستمرار للمثول أمام المحكمـة المحليـة           

  .بشأن قضيته التي تنظر فيها اللجنة
  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٩لاغ إلى الدولة الطـرف في       أُحيلت إفادة صاحب الب     
  .مشفوعةً برسالة تذكير من أجل تقديم تعليقات

وبما أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات متعلقـة بالمتابعـة في خمـس قـضايا                  
، ١١٨٦/٢٠٠٣، ودينكــا-غــورجي، ١١٣٤/٢٠٠٢، وموكونــغ، ٤٥٨/١٩٩١(

من أصل ست قضايا    ) إينغو،  ١٣٩٧/٢٠٠٥، و أفوسون،  ١٣٥٣/٢٠٠٥، و تيتياهونغو
خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات، ينبغي للأمانة أن توجه انتباه المقرر المقبـل إلى               

  .ضرورة مقابلة ممثلين عن الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن
  .تعتبر الجنة الحوار مستمراً    قرار اللجنة المُقترح

  
  كرواتيا   الدولة الطرف

  ١٥١٠/٢٠٠٦، فوينوفيتش   القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠   تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي 
  خلصت إليها اللجنة 

تأخر غير معقول في الإجراءات الهادفـة إلى         
تحديد الملك المستأجر من قبل صاحب البلاغ       
والذي تتوفر له حماية خاصة، وقرار تعسفي       
يقضي بعدم الاستماع لشهود، والتدخل في      

، مقترنة ١، الفقرة ١٤ المادة -ة شؤون الأسر
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 أيضاً   مقترنة ١٧؛ والمادة   ١، الفقرة   ٢بالمادة  
  . من العهد١، الفقرة ٢بالمادة 

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعـويض        إجراء الانتصاف الموصى به
  .المناسب

التاريخ المحدد لـرد الدولـة      
  الطرف 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧ 

  ٢٠١٠فبراير / شباط٨   ة الطرفتاريخ رد الدول
   ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧مارس و/ آذار١٥   تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

  إفادة الدولة الطرف
، إلى أن الدولة الطرف أبلغت اللجنـة        ١٧تشير اللجنة فيما يتعلق بانتهاك المادة         

 ٢٣  بأن الوزارة المختـصة اتخـذت في       ٢٠١٠فبراير  /في الرسالة التي وجهتها في شباط     
 قراراً خصصت بموجبه لصاحب البلاغ شقة في زغرب تتوافق كلياً           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

وبذلك فقد أعادت إليه بحكم الواقع المركز       . مع المسكن الذي كان يعيش فيه قبل الحرب       
وتقول الدولة الطرف إن المركـز      . الذي كان يشغله قبل الحرب فيما يتعلق بحالة السكن        

 كمستأجر يتمتع بالحماية، والحقوق النابعة من هذا المركز، همـا في  الجديد الذي مُنح إياه 
جوهرهما مماثلان للمركز الذي كان يشغله في السابق كشخص يتمتع بحقوق اسـتئجار             

وعلى هذا النحو، أفادت الدولـة      . محمية على نحو خاص، بما في ذلك حقوق أفراد أسرته         
  . أوصت به اللجنةالطرف بأنها قدمت التعويض المناسب على نحو ما

ومع احترام الدولة الطرف قرار اللجنة، أبدت عدة ملاحظات بشأن النتائج التي خلـصت              
فاعترضت على التصريح الذي مفاده أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى           . إليها في هذا القرار   

الكرواتية الأقلية الصربية يعتبر حجة في صالح الخلوص إلى أن العملية التي قامت بها السلطات         
وهذا الافتراض لم يُثبت أو يُدعم بأدلة، ويقـع خـارج نطـاق             . المختصة كانت تعسفية  
وعلى الرغم من أن اللجنة اعتبرت المزاعم التي تقدم بها صـاحب            . البروتوكول الاختياري 

البلاغ باسم ابنه غير مقبولة، فقد اعتبرت ذات الوقائع المتعلقة بفصل ابنه من العمل بمثابـة                
وفيما يتعلـق   . ع حاسمة لإثبات أن صاحب البلاغ وزوجته غادرا كرواتيا تحت التهديد          وقائ

بالاستنتاج القائل إن عدم مشاركة صاحب البلاغ في إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعتبر             
تعسفياً، قالت الدولة الطرف إنه جرت معالجة هذه المسألة في إجراءات المراجعة الوطنيـة،              

ماع إلى صاحب البلاغ وزوجته وشهوده أمام المحكمة وتم تمثيلهم بمحـام            التي تم فيها الاست   
وقالت الدولة الطرف إن اللجنة لم تُصب في رأيها أن صاحب البلاغ أبلغ الدولة              . اختاروه

الطرف بأسباب مغادرته في حين أن من الواضح، من تعليقات صاحب البلاغ ومن الشرح              
قة، أن صاحب الـبلاغ لم يُبلـغ حكومـة كرواتيـا     الذي قدمته اللجنة في الفقرات الساب   
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وفيما يتعلق بمسألة   . حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بأسباب مغادرته       وإنما
عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الـشهود               

 كان سينطوي على تكاليف إضـافية     لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم          
وهي تقر بأن الإجراءات كانت مفرطة وتشير إلى سبيل انتـصاف نظـام             . ضرورة لها  لا

  .دستوري لتقديم الشكاوى أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه سبيل فعال
      تعليقات صاحب البلاغ

 ـ/ آذار ١٥في الرسالتين اللتين بعـث بهمـا صـاحب الـبلاغ في                 ٢٧ارس و م
أغسطس، أعرب صاحب البلاغ عن عدم اقتناعه بالجهود التي تبذلها الدولة الطـرف             /آب

وكرر من جديد تفاصيل الحجج الداعمة      . لتقديم انتصاف من الانتهاكات التي ثبت وقوعها      
وفيما يتعلق بالإنصاف، قال إن مركزه الجديد، بخلاف        . لمقبولية القضية وأسسها الموضوعية   

دولة الطرف من أنه مستأجر محمي، ليس مماثلا لوضعه السابق بصفته صـاحب             ما ادعته ال  
فحكومة كرواتيا ستظل صاحبة الملكية؛ ولا يستطيع       : حقوق استئجار محمية بشكل خاص    

. اكتساب حق الحيازة؛ ولا يمكنه وأسرته سوى إيجار الشقة من الباطن لما تبقى من العمـر               
 القديمة، التي كانـت في وسـط        لجديدة لا تشبه بتاتاً   وبالإضافة إلى ذلك، يقول إن الشقة ا      

وفي رأي صاحب   .  من الضاحية، والتي تبلغ قيمتها حوالي ضعف القيمة السوقية         المدينة بدلاً 
 يـورو   ٣١٨ ٦٧٣ البلاغ، يتمثل الإنصاف الملائم في رد الملكية المعنية ودفع تعويض بقيمة          

  .ضرار غير النقدية يورو عن الأ١٠٠ ٠٠٠عن الأضرار النقدية ومبلغ 
رغم عدم اقتناع صاحب البلاغ بالانتصاف الذي           قرار اللجنة المقترح

قدمته الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الجهود التي        
بذلتها الدولة الطرف لتعويض صـاحب الـبلاغ        
مقنعة وبالتالي لا تعتزم أي مواصلة للنظر في هـذه    

  .القضية في إطار إجراء المتابعة
 

  نيبال  لطرفالدولة ا
  ١٤٦٩/٢٠٠٦، شارما  القضية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  تاريخ اعتماد الآراء
 المسائل والانتـهاكات  

التي خلـصت إليهـا     
  اللجنة

 ٧؛ والمواد   ٢ من المادة    ٣ الفقرة   -الاختفاء، وعدم إجراء تحقيق     
 ٧ مقروءة بالاقتران مع المـواد       ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ١٠ و ٩و
 مقـروءة   ٧والمـادة    ما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛     في ١٠ و ٩و

 فيمـا يتعلـق بـصاحبة    ٢ مـن المـادة   ٣بالاقتران مع الفقرة    
  .نفسها البلاغ
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إجراء الانتصاف 
  الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيـق شـامل           
 بشأن اختفاء زوج صاحبة الـبلاغ ومعرفـة مـصيره       وفعال

فور إذا كان لا يزال على قيد الحيـاة،         وإطلاق سراحه على ال   
وإتاحة المعلومات المناسبة التي يتوصل إليها تحقيـق الدولـة          

كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسـرتها       تعويض   الطرف، وتقديم 
عن الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعـانوا          

 وفي حين أن العهد لا يمنح الأفراد الحـق في    .منها هم أنفسهم  
البة دولة من الدول بملاحقة شخص آخر جنائيـاً، فـإن           مط

اللجنة تعتبر مع ذلك أن الدولة الطرف ملزمة لا فحسب بأن           
تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ولا         
سيما حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب، وإنما هـي         

سؤولين عن  بأن تلاحق قضائياً وتحاكم وتعاقب الم      أيضاً   ملزمة
  .الانتهاكات تلك

 التاريخ المحـدد لـرد    
  الدولة الطرف

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨

ــة   ــاريخ رد الدول ت
  الطرف

 / نيـسان  ٢٧سـبق أن ردت في      ( ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٨
  ).٢٠٠٩أبريل 

تاريخ تعليقات صاحب   
  البلاغ

  ٢٠١٠مارس / آذار١١ و٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠

الطرف كانـت قـد أشـارت في     تشير اللجنة إلى أن الدولة     تعليقات الدولة الطرف
 إلى أن مبلغاً قـدره      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧رسالتها بتاريخ   

سـيُدفع  )  يورو ١ ٨٩٦,٦٧نحو  ( روبية نيبالية    ٢٠٠ ٠٠٠
. للسيدة ياسودا شارما باعتبار ذلك إجراء انتصاف عـاجلاً        

تقلة وفيما يتعلق بالتحقيق، ستحال القضية إلى اللجنـة المـس         
وقـد عُـرض   . المعنية بحالات الاختفاء التي ستنشئها الحكومة 

بالفعل مشروع قانون على البرلمان وسيجري تشكيل اللجنـة         
  .بمجرد سن التشريع على أساس أن هذه مسألة ذات أولوية

 ٣٠إلى أن صـاحبة الـبلاغ علقـت في           أيضاً   تشير اللجنة  تعليقات صاحبة البلاغ
وأبـرزت  .  رسالة الدولة الطرف   ، على ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 سنوات مرت على اختفاء السيد      ٧صاحبة البلاغ أن أزيد من      
شارما وأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيـق فـوري في           

. حالة الاختفاء هذه وفي متابعة جميع المشتبه بتورطهم فـوراً         
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فـاء،  أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة المعنيـة بحـالات الاخت         
فجادلت صاحبة البلاغ بعدم تحديد أي إطار زمني واضح لسن  

ثم إنه لم يكن مـن      . القانون المعني أو لإنشاء اللجنة المقترحة     
الواضح كذلك ما إذا كانت هذه اللجنة ستنظر فعلاً في قضية           

وإضافة إلى ذلـك،    . شارما بالتحديد، إن أنشئت هذه اللجنة     
 بحكم طبيعتـها وبالتـالي      فإن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية     

ليست لها سلطات لفرض العقوبة المناسبة على مـن ثبتـت           
وحتى إن كانـت لهـا      . مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما    

سلطة إحالة قضايا الاختفاء إلى الادعاء، فليست هنـاك أي          
وبالتـالي،  . ضمانة بإجراء الملاحقة القضائية أو بإجرائها فوراً      

يمكن عـدها وسـيلة       لا ذه اللجنة رأت صاحبة البلاغ أن ه    
فنظـام العدالـة    . ملائمة للتحقيق والملاحقة في هذه القضية     

  .الجنائية هو أنسب وسيلة
أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية، أبرزت صاحبة البلاغ الالتزام         
الذي يقع على الدولة الطرف بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق         

هذا الالتزام واضح بالنظر إلى     و. الإنسان دون تأخير لا لزوم له     
مساهمة الدولة الطرف في ردع ومنع تكرر حالات الاختفـاء          

وفي رأي صاحبة البلاغ، من أجل منع تكرر        . القسري في نيبال  
هذه الحالات، يجب على الحكومة أن توقف فوراً أي مشتبه في           

فإذا ظل المسؤولون في مهامهم الرسمية،      . تورطه في هذه القضية   
. كنون من ترويـع الـشهود في أي تحقيـق جنـائي           فقد يتم 

البدء فوراً في تحقيق لتحديد مصير  أيضاً صاحبة البلاغ واقترحت
  .السيد شارما

وفيما يتعلق بمسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن          
قـدره  " تعويضاً فوريـاً  "الحكومة قدمت إلى صاحبة البلاغ      

يرقى إلى    لا لبلاغ إنه  روبية نيبالية، قالت صاحبة ا     ٢٠٠ ٠٠٠
وذكرت صاحبة البلاغ   . الذي طلبته اللجنة  " الملائم"التعويض  

إن لها الحق في الحصول على مبلغ كبير لتغطية جميع الأضـرار            
  .النقدية وغير النقدية التي لحقت بها

ــة  ــات تكميلي تعليق
  لصاحبة البلاغ

، قدمت صاحبة البلاغ المعلومات     ٢٠١٠مارس  / آذار ١١في  
 ٢٠٠ ٠٠٠ مبلـغ    ذكرت أنها تلقت أخيراً   . يلية التالية التكم

روبية، لكن رغم الوعد في اجتماع مع أمين رئيس الـوزراء           
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 بالشروع في التحقيق في وفـاة       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ في
 /وفي منتصف كانون الأول   . زوجها، لم يُجر هذا التحقيق بعد     

 الجـيش   ، تلقت معلومات من الأمين تفيد بـأن       ٢٠٠٩ديسمبر  
يعترض على إجراء تحقيق منفصل، ملحاً على ضرورة بحث هذه          
القضية في اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، التي لم تنـشأ           

  .بعد
إفادة تكميلية للدولـة    

  الطرف
، قدمت الدولة الطرف إفادة تكميلية      ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨في  

ى توزيع مبلغ   تشير فيها إلى أنه رغم نص السياسة الحكومية عل        
 روبية على أسرة المتوفى أو المختفي في أثناء التراع،          ١٠٠ ٠٠٠

 في هذه القـضية، مراعـاة لآراء        اتخذت الحكومة قراراً خاصاً   
غـير أنهـا    . اللجنة، فمنحت صاحبة البلاغ ضعف ذلك المبلغ      

تشدد على أن هذا المبلغ لا يمكن أن يعوض الأسـرة وبالتـالي             
وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن     . يعد سوى انتصاف مؤقت    لا

مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنية باختفـاء         
وحسب . قد عرض على البرلمان   ) الجريمة والعقاب (الأشخاص  

الدولة الطرف، لن تكون هاتان اللجنتان بأي حال من الأحوال          
فهـم   عن نظام القانون الجنائي الحالي ولن تُبطلاه كما يُ        "بديلاً"

فمشروع قانون الاختفاء وُضع لتجريم     . من إفادة صاحبة البلاغ   
الاختفاء القسري والمعاقبة عليه بموجب القـانون؛ ولإظهـار         
الحقيقة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في أثناء التراع المسلح؛          
وإنهاء حالة الإفلات من العقـاب وتمهيـد الـسبيل لاتخـاذ            

ة وتقديم التعويض المناسب للضحايا     الإجراءات الملائمة ضد الجنا   
أما مشروع قانون الحقيقة والمصالحة     . والأخذ بحقهم في العدالة   

فينص على عدم العفو مهما كانت الظروف عن الأشـخاص          
سـتتخذ الإجـراءات    . المتورطين في حالات الاختفاء القسري    

للقانون الجاري به العمل، ضد الذين ثبتت إدانتهم         وفقاًاللازمة،  
  . تحقيق اللجنتينبعد

وتنكر الدولة الطرف أن أمين رئيس الوزراء أوصى بإنـشاء          
فريق تحقيق مستقل قصد التحقيق في القضية المختلَف فيها كما    

وحسب الدولـة   .  الجيش على هذه التوصية    "اعتراض"تنكر  
الطرف، ليس من المجدي ولا من العملي من منظور مالي وتقني        

  .لتحقيق في هذه القضية وحدهاوإداري إنشاء لجنة منفصلة ل
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الإجراء الإضافي المتخذ   
  أو المطلوب

 تـشرين   ٢٨تشير اللجنة إلى أن المقـرر الخـاص قابـل في            
، سفير نيبال وممثلها الـدائم، الـسيد        ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

. باتاراي، والسيد بوديال، السكرتير الأول بالبعثـة الدائمـة        
رف فيما يتعلق بهـذه     وأشار المقرر الخاص إلى رد الدولة الط      

القضية، وإلى ما ورد من معلومات بشأن إنشاء لجنة معنيـة            
بحالات الاختفاء، وسأل الممثلين عن مدى عدم إمكانية إجراء         

على الفور، في ضوء القيود المرتبطـة بهـذه         " تحقيق وقائعي "
وأجاب الممثلان بأن ثمة تحفظات حيال كون صاحبة        . اللجنة

الانتصاف الداخلية، وبأن هذه القضية     البلاغ لم تستنفد سبل     
ليست سوى واحدة من قضايا مماثلة كثيرة ينبغي أن يُنظر فيها           
كلها بنفس الطريقة، أي عن طريق اللجنة المعنيـة بحـالات           

وقـال  . الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة اللتين ستُنشئان قريباً    
 الممثلان إن التشريع المتعلق بهذا الموضـوع معـروض علـى          

البرلمان، الذي تُعرقَل أعماله في الوقت الراهن، وأضافا أن سنّ          
ولم يكن بوسع الممثلين تحديـد      . التشريع المذكور أمر مؤكد   

وأحاط الممثلان بما يـساور المقـرر       . أجل لسنّ هذا التشريع   
وأبـرزا  . الخاص من قلق وقالا إنهما سيبلغان الجهات المشرفة       

 خارجة من حرب أهليـة      طوال المناقشـة أن الدولة الطرف    
  . وأن الطريق نحو الديمقراطيـة بطئ للغاية

، أُرسلت إلى صاحبة البلاغ أحدث      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩وفي  
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٨إفادة قدمتها الدولة الطرف بتاريخ 

  .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة المقترح
  

  بيرو  الدولة الطرف
  ١٤٥٧/٢٠٠٦، بوما بوما  القضية

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  تاريخ اعتماد الآراء 
المسائل والانتهاكات التي 

  خلصت إليها اللجنة
حق الشخص في التمتع بثقافته، وعدم توفر سـبيل         

، ٢من المـادة    ) أ(٣ والفقرة   ٢٧ المادة   -انتصاف  
  ٢٧مقروءتين بالاقتران بالمادة 

ل وتدابير جبر تتناسب مع     توفير سبيل انتصاف فعا     إجراء الانتصاف الموصى به
  الضرر الذي لحق بالضحية
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  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٦  التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٢  تاريخ رد الدولة الطرف

  ٢٠١٠يوليه / تموز٢  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
  إفادة الدولة الطرف

، ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاني  ٢٢دمت في   تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ق        
وأشارت إلى أنه نتيجة لموسم الجفاف الذي امتاز . معلومات عامة عن إدارة الآبار المعنية

بهطول أمطار متقطعة، أصبح من اللازم استغلال المياه الجوفية من الطبقات الـصخرية             
ل خمسة آبار في وقـت   وبدأ استغلا . المائية في منطقة آيرو لتلبية طلب السكان في تاكنا        
واتخذت تدابير لـصون مـستنقعات   . واحد لتجنب حدوث نقص في الإمدادات بالمياه     

. المجتمع المحلي، وتوزيع الماء بصورة متساوية على أفراد المجتمع القروي في أنكوماركـا            
وذكرت الدولة الطرف أن إحدى اللجان زارت أعلى جزء في الحوض الذي تقع فيـه               

للقـرارات  وفقـاً   من كميات المياه التي يمكن استخراجها من كل بئر          الآبار، وتحققت   
  . الإدارية الصادرة مؤخراً

، اعتُمد قانون بشأن الموارد المائية يرمي إلى تنظـيم          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١وفي    
وشُرح هذا الإطار القانوني الجديد في      . استخدام واستخراج الموارد المائية بصورة مستدامة     

وصيغ . البلاد من خلال عدة حلقات عمل أولت الأولوية للمجتمعات القروية         جميع أنحاء   
مزيد من الأحكام التكميلية لهذا القانون حتى تُراعى الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني             

لهذا القانون، يعتبر الوصول إلى الموارد المائية حقاً أساسياً ويظل          وفقاً  و. والمجتمعات الريفية 
وستتخذ الدولة جميع التدابير لضمان هذا المبدأ وستقوم        . أولوية حتى في أوقات شح المياه     

وستحترم الدولة الطرف تقاليـد     . بذلك مع مراعاة الملاحظات الواردة من المجتمع المدني       
ولذلك، تقول الدولـة    .  استغلال الموارد المائية في أراضيها     المجتمعات الأصلية وحقوقها في   

  . الطرف إن مشاكل أخرى من هذا النوع المعروض في هذه القضية لن تظهر في المستقبل
، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢في    إفادة صاحبة البلاغ

أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تـدابير لتنفيـذ آراء           
على العكس من ذلك، وافقت على ميزانيـة        . اللجنة

  بئـراً ١٧ مليون سول جديد بيروي لحفر       ١٧قدرها  
. جديدة لاستخراج المياه الجوفية من منطقـة آيـرو        

ولتنفيذ هذا المشروع أطلق مشروع تاكنـا الخـاص         
وتصر الدولة  . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣عطاء عاماً في    

، التي الطرف على حفر الآبار في أراضي مجتمع آيماران       
تنتمي إليها صاحبة البلاغ، رغم أن الهيئـة الوطنيـة          
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للمياه لم تأذن باستكشاف أو استغلال المياه الجوفيـة         
  .في هذه المنطقة

، دعت الجماعـة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٣ و ٢ويومي  
 التي تنتمي إليها صاحبة الـبلاغ،       "ألتو بيرو "الريفية  

حقق والواقعة في مقاطعة بالكا، إلى عقد اجتماع للت       
من سير الأعمال في هذه المشاريع الجديـدة لحفـر          

وطلبت الجماعة إلى المدعي العـام لـوزارة        . الآبار
غير أن أية   . العدل أن يشرف على تنفيذ آراء اللجنة      

تدابير لم تتخذ لملاحقة الذين قرروا حفـر الآبـار          
  .الجديدة

الإجراء الإضافي المتخذ أو 
  المطلوب

 إلى الدولة الطـرف في      أرسلت إفادة صاحبة البلاغ   
 للتعليق عليها في غضون     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠

 وينبغي للمقرر الجديد أن يـولي اهتمامـاً       . شهرين
 بهذه القضية وأن يكون له اتـصال مباشـر          خاصاً

بممثلي الدولة الطرف حتى يُجبر الضحايا ويُحـال        
  .دون إمكانية تكرر هذه الانتهاكات

  .اللجنة الحوار مستمراًتعتبر   قرار اللجنة المقترح
  

 الفلبين   الدولة الطرف

 ١٤٦٦/٢٠٠٦، لومانوغ وسانتوس  القضية

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠   تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي 

  خلصت إليها اللجنة
 الفقرة  -المحاكمة بدون تأخير لا داعي له        

  .١٤من المادة ) ج(٣
فير سبيل انتصاف فعال، بمـا في ذلـك         تو   إجراء الانتصاف الموصى به

مراجعة فورية لاستئنافهما أمـام محكمـة       
الاستئناف والتعويض عن التـأخير الـذي       

 . داعي له لا

التاريخ المحدد لرد الدولة 
 الطرف

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١ 

سـبق أن ردت     (٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٩  تاريخ رد الدولة الطرف
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 تـشرين   ٢٤ و ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١١ في
 )٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

ــوز٢  تاريخ تعليقات صاحبي البلاغ ــه / تم ــشرين ١٦، و٢٠٠٩يولي  ت
 ٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

  إفادة الدولة الطرف
 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١١تشير اللجنة إلى أن الدولة الطـرف أوضـحت في             

. العليـا الإجراءات التي اتخذت حتى هذا التاريخ منذ إحالة هذه القضية أمام المحكمـة              
، وعقب طلب قدمه الملتمسان بشأن إعـلان عـدم          ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٣ ففي

، "السجن المؤبد دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط"دستورية العقوبة المتمثلة في 
. أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة هذه القضية إلى اجتماع للمحكمة بكامـل هيئتـها             

، طلبت هذه المحكمة إلى الأطراف تقديم مذكرات        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٩ وفي
  .كل منهم على التوالي، وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين

  تعليقات صاحبي البلاغ
، أن  ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٢إلى أن صاحبي البلاغ أفادا في        أيضاً   تشير اللجنة   

 موضوع التأخير بـدون داعٍ في       الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة كما أنها لم تعالج         
ولم تشر إلى أي مراجعة أو تنقيح أو تحـسين لهـذه القواعـد              . الإجراءات القضائية 

الإجرائية لكي تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة تلقائية مرحلية لقـضايا تكـون فيهـا     
العقوبة المفروضة هي السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة على النحو المنصوص عليـه      

أما فيما يتعلق بسبيل  . الشعب ضد ماتيو بشأن قضية ٢٠٠٤لحكم الصادر في عام في ا
تقدم أية معلومات بشأن أية تدابير تعتزم اتخاذها لمنع          الانتصاف، فإن الدولة الطرف لم    

حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل فيما يتعلق بالتأخير الذي لا داعي له في مرحلـة               
ولا تزال هذه القضية معروضة أمام      . عويض عن ذلك التأخير   الاستئناف ولم يُقدم أي ت    

  .المحكمة العليا
، دفع صاحبا البلاغ بأن قضيتهما، الـتي        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وفي    

، تـأخرت الآن    ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٥كانت جاهزة لأن تنظر فيها المحكمة العليا منذ         
 بالنظر في هذه القضية     ٢٠٠٩نيه  يو/ حزيران ٢٣بسبب نفس قرار المحكمة الصادر في       
ونتيجة لهذا القرار، الـذي لم تـتح الفرصـة    . بصورة مشتركة مع عدة قضايا أخرى     

  .لصاحبي البلاغ لإبداء تعليقهما عليه، فإن النظر في هذه القضية سيتأخر أكثر
  إفادة أخرى من الدولة الطرف

، ٢٠٠٩نـوفمبر   /لثاني تشرين ا  ٢٤تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أعلمت، في           
وفيما يتعلق بموضوع التعويض، سـتقوم      . اللجنة بأن هذه القضية ضُمت إلى قضايا أخرى       
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محكمة الاستئناف بمراجعة القضية والبت فيها؛ ويمكن استئناف قرارها أمام المحكمة العليـا             
 وتقول الدولة الطرف إنها ستمتثل للحكم النهائي الصادر عـن . للحصول على حكم نهائي 

  .المحكمة العليا
، وعقب طلب من اللجنة للرد بالتحديد على حجج         ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٩وفي    

سيما على مسألة التأخر المستمر في النظر في طعنهما، أفادت الدولـة             صاحبي البلاغ، لا  
الطرف أن ضم طعني صاحبي البلاغ إلى قضايا أخرى لمتهمين نشأت مسؤوليتهم الجنائية             

فبهذه الطريقـة سـيتعين     .  أمر قد يحدث تأخراً لكنه خطوة منطقية       من الأحداث نفسها  
وبالإضافة إلى ذلك،   .  فقط بشأن خمسة متهمين     واحداً على المحكمة العليا أن تصدر قراراً     

  .للدولة الطرف، تنازل صاحبا البلاغ عن اعتراضهما على عملية الضموفقاً و
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

دث إفادة قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغ قـصد التعليـق            أرسلت أح   
  .عليها

 .تعتبر اللجنة الحوار مستمراً  قرار اللجنة المقترح
  

 الاتحاد الروسي  الدولة الطرف

 ١٤٤٧/٢٠٠٦، أميروف  القضية

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي 
 نةخلصت إليها اللج

 المادتان  -سوء المعاملة وعدم إجراء تحقيق       
 ٢ من المـادة     ٣ بالاقتران مع الفقرة     ٧ و ٦

 .٧من العهد، وانتهاك يتعلق بالمادة 

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمـور          إجراء الانتصاف الموصى به
منها إجراء تحقيق نزيه في ظـروف وفـاة         
 زوجته، وملاحقة المسؤولين قضائياً، وتقديم    

 .تعويض مناسب

التاريخ المحدد لرد الدولة 
 الطرف 

 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٩ 

 ١٠سبق أن ردت في      (٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠  تاريخ رد الدولة الطرف
 )٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
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    رد الدولة الطرف
  / أيلـول  ١٠ة الطرف أفـادت في ردهـا بتـاريخ          تشير اللجنة إلى أن الدول      
 بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صـاحب              ٢٠٠٩سبتمبر  
يكن قانونياً لأنه لم يتم التحقق       ورأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم       . البلاغ

ذ إجراءات أخـرى    من أقوال زوج الضحية التي تبين مكان دفن الضحية، كما لم تتخ           
، أُوعز إلى   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٣وفي  . كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية      

المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطلب أن يكفـل              
وفضلاً عن ذلك، أشارت الدولة   . المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق       

 عندما كان ٢٠٠٤ أن ادعاء زوج الضحية بأنه تعرض لسوء المعاملة في عام الطرف إلى
 . يحاول الاستعلام عن مدى تقدم التحقيق قد أُرسل إلى المدعي العام في مقاطعة غروزني

  تعليقات صاحب البلاغ
 ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أعرب في           

 الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسـالتها،             عن أسفه لأن الدولة   
.  بإعادة فتح بـاب النظـر في القـضية     ٢٠٠٩يوليه  /سيما القرار الصادر في تموز     ولا
 من  ٤٦تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة              ولم

الاتصال به   راج جثة زوجته، يقول إنه تم     وفيما يتعلق باستخ  . قانون الإجراءات الجنائية  
، لكنه سُئل ببساطة فقط عمـا إذا    ٢٠٠٩يونيه عام   /مايو وحزيران /بحدود شهري أيار  

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد        . كان يعترض على استخراج الجثة    
ون استخرجت بالفعل الجثة، وهو ينتقد محاولات إجراء التحقيق في سـبب الوفـاة د             

إلى أوجه النقص التي أشارت إليها اللجنة        أيضاً   وأشار صاحب البلاغ  . استخراج الجثة 
وأعرب عن . ٢٠٠٩يوليه / تموز٨في آرائها، والتي لم تتم معالجتها في القرار الصادر في        

شكوكه بشأن مدى كون أية أوجه نقص ربما شابت التحقيق الداخلي وتم إثباتهـا في               
وأسـف  .  قد عولجت أثناء التحقيق الجديـد      ٢٠٠٩يوليه  /وز تم ٨القرار الصادر في    

تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب المدعي العام         صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف لم     
إلى التدابير المحددة المتخـذة لمنـع        أيضاً   للاتحاد الروسي في هذه القضية ولأنها لم تشر       
ولم يتلـق   . إذا كانت الآراء قد نُشرت     وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ولا إلى ما       

صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق التي كان من المفروض القيـام بهـا               
 كما لم يتم الاتـصال بـه        ٢٠٠٤يتعلق بادعاءاته بالتعرض لسوء المعاملة في عام         فيما

  . مطلقاً في هذا الصدد
 على سبيل انتـصاف     ولجميع هذه الأسباب، قال صاحب البلاغ إنه لم يحصل          
  .فعال
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  إفادة تكميلية للدولة الطرف
 ذكرت الدولة الطرف جملة أمور منها أن التحقيـق          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠في    
 بناء على طلب مكتب المدعي العام لجمهوريـة         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩في   استؤنف

تها قـصد   الحاجة تدعو إلى تحديد موقع قبر السيدة أميروفا وإخراج جث          الشيشان، لأن 
بيد أنه حسب ما قالته الدولة الطرف رفض السيد أبو بكر           . إجراء فحص طبي شرعي   

وذكرت الدولة الطـرف    . أميروف تحديد الموقع الذي يوجد به جثمان السيدة أميروفا        
موقع قبرها وأن شقيقة السيدة أميروفا، التي        أيضاً   أن السيد أميروف لم يذكر في السابق      

مكان القـبر    أيضاً   راً في الإجراءات القضائية، قالت إنها لا تعلم       اعترف بها طرفاً متضر   
  .واعترضت على استخراج الجثة

، بحث مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان مـواد         ٢٠١٠مايو  / أيار ٤وفي    
  .التحقيق وقرر تفتيش المقبرة التي يُعتقد أن جثمانها دُفن بها

ة بعدم اتخاذ السلطات للتدابير اللازمة      تفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلق       
من أجل تحديد هوية الجناة لا أساس لها، لأن عملية استجواب الشهود وغير ذلك من               

ونظرا للفترة الزمنية التي مرت على ارتكـاب        . الإجراءات التحقيقية لا تزال مستمرة    
  .الجريمة المعنية، لم يتسن بعد تحديد هوية الجناة

  لمُتخذ أو المطلوبالإجراء الإضافي ا
 قصد  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٤أُرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في           

  .التعليق عليها في غضون شهرين
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة المقترح

  
  ١٣١٠/٢٠٠٤، بابكين  القضية

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  تاريخ اعتماد الآراء
لتي المسائل والانتهاكات ا
  خلصت إليها اللجنة 

المحاكمة والمعاقبة على نفس الجرم مرتين، والمحاكمة       
 مقـروءة   ١٤ من المـادة     ١ الفقرة   -غير العادلة   

  .١٤ من المادة ٧بالاقتران مع الفقرة 
إتاحة شكل من أشكال الانتـصاف مـن قبيـل            إجراء الانتصاف الموصى به

  .لقتلالتعويض وإعادة المحاكمة فيما يتعلق بتهمة ا
التاريخ المحدد لرد الدولة 

  الطرف
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٧
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  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٩  تاريخ رد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩مارس / آذار١  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

تشير اللجنة إلى ما قدمته الدولـة الطـرف مـن             إفادة الدولة الطرف
د أحالـت آراء    معلومات تفيد بأن المحكمة العليا ق     

اللجنة إلى المحاكم العليا للجمهوريات مـن أجـل         
ضمان عدم تكُّرر حـدوث هـذا النـوع مـن           

وقد نشرت آراء اللجنة على نطـاق       . الانتهاكات
 آخـر إلى    "التماسـاً "واسع وقدم صاحب البلاغ     

  .المحكمة العليا
، أفاد صاحب البلاغ بأن     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١في    تعليقات صاحب البلاغ

ء اللجنة كان ينبغي أن تحدد أن إلغاء الحكـم          آرا
ببراءته أمر غير عـادل ولا يـستند إلى أسـاس           

ويطلب صاحب البلاغ إلى    . ويتعارض مع القانون  
. اللجنة أن ترج هذه المعلومات الإضافية في آرائها       

ويفيد صاحب البلاغ أن الشكوى التي قدمها قصد        
مـارس  / آذار ٣المراجعة القـضائية رُفـضت في       

، مما يدل على أن المحكمة العليا ليس لها علم  ٢٠٠٩
بآراء اللجنة في هذه القضية، وهذا ما يناقض مـا          

  .جاء في إفادة الدولة الطرف
الإجراء الإضافي المُتخذ أو 

  المطلوب
، أُرسلت إفادة صاحب    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠في  

  .البلاغ إلى الدولة الطرف قصد التعليق عليها
  .يعتبر حوار المتابعة مستمراً  رحقرار اللجنة المقت

  
  إسبانيا  الدولة الطرف

  ١٣٦٣/٢٠٠٥، غايوسو  القضية
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٩  تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي 
  خلصت إليها اللجنة 

 من  ٥ الفقرة   -عدم قيام محكمة عليا بأي مراجعة       
  .١٤المادة 

إتاحة سبيل انتصاف فعال يسمح بمراجعة محكمـة          إجراء الانتصاف الموصى به
  . عليا لحكم الإدانة والعقوبة
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التاريخ المحدد لرد الدولة 
  الطرف

  .٢٠٠٩مايو / أيار١

  .لا يوجد  تاريخ رد الدولة الطرف
  ٢٠١٠يوليه / تموز١٩  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

 اللجنة بأنه   ، أبلغ المحامي  ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٩في    تعليقات صاحب البلاغ
 إلى الآراء، أن تأذن طلب إلى المحكمة العليا، مستنداً

بمراجعة الحكم على صاحب الـبلاغ في جـرائم         
متنوعة دون الاستفادة من الضمانات الـواردة في        

غير أن المحكمة   .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥الفقرة  
ينـاير  / كانون الثاني  ٢٩رفضت الإذن بذلك في     

٢٠١٠.  
في المُتخذ أو الإجراء الإضا

  المطلوب
، أُرسلت إفادة صاحب    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠في  

البلاغ إلى الدولة الطرف قصد التعليق عليهـا كمـا      
  .أرسل طلب لمعلومات بشأن متابعة الآراء

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة المقترح
  ١٤٧٣/٢٠٠٦موراليس تورنيل،   القضية

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي 

  خلصت إليها اللجنة 
  ١٧ من المادة ١الفقرة 

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك التعـويض           إجراء الانتصاف الموصى به
  الملائم

التاريخ المحـدد لـرد الدولـة       
  الطرف

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  لا يوجد  تاريخ رد الدولة الطرف
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨   تعليقات صاحب البلاغتاريخ

، أبلغ المحامي اللجنة    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨في    تعليقات صاحب البلاغ
  إداريـاً   إلى آراء اللجنة، قدم طلبـاً      بأنه، استناداً 

للتعويض نيابة عن أصحاب البلاغ فيما يتعلق بوفاة   
، ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩وفي  . الضحية بالسجن 
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لدولة قراراً يشير إلى جملة أمور منها       أصدر مجلس ا  
أن المحكمة الوطنية، والمحكمة العليـا، والمحكمـة        
الدستورية قد نظرت في القضية في تلـك الفتـرة          

. تجد أي سوء سلوك لدى سلطات الـسجن        ولم
وبما أي وقائع جديدة لم تحـدث، فـإن الطلـب      
الإداري قُدم بعد الأجل المحدد الذي ينص عليـه         

إلى أن آراء اللجنة غير      أيضاً   شار المجلس وأ. القانون
للسوابق القضائية للمحاكم العليـا في      وفقاً   ،ملزمة

البلد، ثم إن الضرر المعنوي الذي لحق بأصـحاب         
وعليـه  . يثبت البلاغ من قبل سلطات السجن لم     

ويمكن الطعن في القـرار     . اعتبر الطلب غير مقبول   
نه قـدم   ولم يذكر المحامي أ   . لدى المحكمة الوطنية  

  .  أم لاطعناً
الإجراء الإضـافي المُتخـذ أو      

  المطلوب
، أرسـلت إفـادة     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠في  

صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف مع تذكير مـن         
  .أجل تقديم معلومات عن متابعة آراء اللجنة

  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة المقترح
  

  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٤٠١/٢٠٠٥، كيربو  ضيةالق

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتـهاكات الـتي     

  خلصت إليها اللجنة 
إساءة المعاملة قصد انتزاع اعتـراف، الاعتقـال        
والاحتجاز التعسفيان، عدم إبلاغه بأسباب اعتقاله      

 من المادة ٣-١، والفقرات ٧ المادة -وقت اعتقاله  
  .١٤من المادة ) ز(٣لفقرة ، وا٩

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك بدء ومتابعـة       إجراء الانتصاف الموصى به
الإجراءات الجنائية لإثبات المسؤولية عـن إسـاءة        

في ذلك   معاملة ابن صاحبة البلاغ، والجبر الملائم بما      
لجميـع  وفقـاً   التعويض، والنظر في إعادة محاكمته      

  .  العهد أو الإفراج عنهالضمانات الراسخة في
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التاريخ المحـدد لـرد الدولـة       
  الطرف

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٤

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢١  تاريخ رد الدولة الطرف
  في الانتظار  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

 ٢١في رسالة الدولة الطرف الموجهـة بتـاريخ           رد الدولة الطرف
 ، تعترض الدولة الطرف على    ٢٠١٠أبريل  /نيسان

أنها انتهكت حقوق صاحب الـبلاغ المنـصوص        
وتعترض الدولة الطرف على قرار     . عليها في العهد  

اللجنة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وتدعي      
وتدعي أنهـا   . يكن لديها أي اتصال باللجنة     أن لم 
 من المذكرات الشفوية المشار إليهـا في        تتلق أياً  لم

  .آراء اللجنة
 في مقبولية الـبلاغ لعـدم       وتُنازع الدولة الطرف  

استنفاد سبل الانتصاف الداخلية وعدم الإثبـات       
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخـيرة تبـزر الدولـة          
الطرف عدم وجود شهادات طبية تؤكد ادعـاء        

وفيما يخص الأسس   . إساءة معاملة صاحب البلاغ   
الموضوعية، وادعاء التعسف في احتجاز صـاحب       

 أن الاحتجـاز كـان      البلاغ، تفيد الدولة الطرف   
يرمي إلى إثبات هوية أفراد الجماعة الإجرامية التي        

. كان في صفوفها، وكذا ضمان سلامته الشخصية      
للدولة الطرف، كان صاحب البلاغ قـد       وفقاً  و

. أعرب عن خوفه على حياته وعلى حياة أقاربـه        
بيد أن المحكمة أثبتت، لدى استعراضها لقـضيته،        

نائيـة فيمـا يتعلـق      وقوع انتهاك للإجراءات الج   
باحتجازه وأبلغت المدعي العام بذلك، فأخـضع       
الموظفون المسؤولون لإجراءات تأديبية ثم طـردوا       

وقد أدرجت المحكمة فترة الاحتجـاز      . بعد ذلك 
. قبل المحاكمة لدى حساب فترة العقوبة الـسجنية       

وأثبتت المحكمة بعد ذلك أن الاحتجاز غير القانوني   
الموضـوعي في إدانـة ابـن       لم يؤثر في التحقيق     

  .البلاغ صاحبة
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للدولة الطرف، بدأت القضية الجنائية ضـد       وفقاً  و
 وفي  ٢٠٠٠مـايو   / أيار ٢٠ ابن صاحبة البلاغ في   

يتعلـق   وفيما.  عُين له محام   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٢
بادعاءات التعذيب، لم يقدم ابن صاحبة الـبلاغ        

محاميه أيـة شـكاوى في أثنـاء التحقيـق           ولا
، اعتـرف   ٢٠٠٠مـايو   / أيار ٨وفي  . اكمةالمح ولا

وتتساءل الدولة الطـرف لمـاذا لم       . طواعية بالجريمة 
تلتمس اللجنة رأي ممثل الأمم المتحدة الذي قيل إنـه          

  ).٣-٢الآراء، الفقرة (التقى بابن صاحبة البلاغ 
، ٩ من المادة    ٣وفيما يتعلق بانتهاك أحكام الفقرة      

 ـوفقاً  تفيد الدولة الطرف بأنه      انون الـداخلي   للق
المعمول به في ذاك الوقت، كان مكتب المـدعي         
العام هو الهيئة الرسمية المسؤولة عـن اسـتعراض         

غير أنه مـع اعتمـاد قـانون        . قانونية الاحتجاز 
أبريـل  / نيـسان  ١الإجراءات الجنائية الجديد في     

، يعد استعراض حالات الاحتجـاز مـن        ٢٠١٠
  .اختصاص المحكمة

تخذ أو الإجراء الإضافي المُ
  المطلوب

أُرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في        
 قصد التعليق عليهـا في      ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٤

  .غضون شهرين
  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة المقترح

  
  ١٥١٩/٢٠٠٦، خوستيكويف  القضية

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٢  تاريخ اعتماد الآراء
نتـهاكات الـتي    المسائل والا 

  خلصت إليها اللجنة 
  ١٤ من المادة ١ الفقرة -محاكمة غير عادلة 

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك دفع تعويض           إجراء الانتصاف الموصى به
  . مناسب

التاريخ المحـدد لـرد الدولـة       
  الطرف

  ٢٠١٠يوليه / تموز٥
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  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٦  تاريخ رد الدولة الطرف
  في الانتظار  يقات صاحب البلاغتاريخ تعل

تعترض الدولة الطرف على آراء اللجنة وتفيد بأن          رد الدولة الطرف
هذه الآراء لا تراعي ملاحظات الدولة الطـرف        

وتشير . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠التي أبدتها بتاريخ    
الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بأن الدولة الطرف        

حديد، بـل   لم تفند هذه الادعاءات على وجه الت      "
اكتفت بالمحاجة بأن جميع قرارات المحكمة في هذه        
الدعوى تدعمها الأدلة الكافيـة، وأنـه لم تقـع          

الوقائع الـتي عُرضـت     " وأن   "انتهاكات إجرائية 
تفندها الدولة الطرف تنحو صوب تبيـان أن         ولم

بيد . "محاكمة صاحب البلاغ شابتها مخالفات عدة     
و المـبين في    أن الدولة الطرف تحاجج، على النح     

 مـن الآراء، بـأن     ٤-٤ و ٣-٤ و ٢-٤الفقرات  
  .الدولة الطرف بررت قانونية عملية المحكمة

ولم يقدم أي دليل آخر في أثناء التحضير لجلـسة          
المحكمة وأن الطرفين أتيحـت لهمـا حقوقهمـا         

وتحـتج  . بالتساوي، وفُسرت لهما هذه الحقـوق     
 ٢-٧الدولة الطرف بأن البيان الصادر في الفقرة        

من آراء اللجنة ويفيد بأن صـاحب الـبلاغ لم          
يُسمح له بتقديم أدلة إضافية بيان غـير صـحيح          

وذكرت اللجنة في آرائهـا     . يستند إلى أساس   ولا
 في ٤٨أنه بالرغم من طلب المدعي العـام إلغـاء      

 في المائـة    ١٠٠المائة من الحصص، ألغت المحكمة      
وتدعي الدولة الطـرف أن     . من حصص الشركة  

لبيان غير صحيح لأن المدعي العام طلب إلغاء هذا ا 
  . من الحصص على ثلاث مراحلالمائة في ١٠٠

وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُمهـل        
 لتوكيل محام قبـل الجلـسة، لكنـه          واحداً شهراً
لـذا  . يفعل ذلك إلا في اليوم الثاني من الجلسة        لم

تفيد الدولة الطرف بأن صـاحب الـبلاغ هـو          
عن عدم تمكن محاميه من دراسة مـواد        المسؤول  
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وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ      . القضية
لم يُنكر تلقيه نسخة من الدعوى والوثائق المرتبطة        

مما يدل على أنه كان لديه ما يكفـي مـن            بها،
 .الوقت قبل إجراءات المحكمة لدراسة مواد القضية

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب
 ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٢٨إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في        أُرسلت    

  .قصد التعليق عليها في غضون شهرين
  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة المقترح

. اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
ية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدَّم من اللجنة          بالروس أيضاً   وسيصدر لاحقاً 
  .]إلى الجمعية العامة

        
  


